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 : ملخص
زائر كغرها من الدول  د من تسعى جل دول العام وا ماية القانونية للبيئة، وا قيق ا إ 

ماية إاّ من خال إنشاء  موعة من الرسوم البيئية اأخطار واأضرار ال تواجهها. وا تتحقق هذ ا
والتدابر ااحرازية وتوظيفها لفائدة البيئة سواء بتخصيص مداخلها مكافحة التلوث وتشجيع ااستثمارات 

فزة إعادة توجيه اأماط ااستهاكية والتأثر علة يارات  الصديقة للبيئة، أو اعتماد على مزايا جبائية  ا
داثتها من جهة، وسوء استعمااا إاّ أن تفعيل اااستثمارية.  تشمة نررا  زائر كان   باية البيئية   ا

صوصية مبدأ املوث الدافع   حد ذاته. اات، إضافة إ الصعوبات العملية امرتبطة     بعض ا
باية، :يةكلمات مفتاح  .الرسم ،.الردع ،التحفيز ،املوث الدافع ا

Abstract: 

 Seeking all the Nations of the world and Algeria as other States to achieve 

legal protection of the environment, reduction of risks and damages. This 

protection is not achieved only through the establishment of a set of 

environmental charges and precautionary measures and using them to 

benefit the environment either allocate entries to combat pollution and 

encourage environmentally friendly investments or the adoption of fiscal 

advantages conducive to redirect and influencing consumption patterns do. 
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Investment choices. However, activation of environmental levies in Algeria 

was decent given the recency of the hand, and abuse in some cases, in 

addition to the practical difficulties associated with private polluter 

motivation in itself. 

Jel Classification Codes: Tainted fiscality, motivation, motivation, 

deterrence., painting. 

  :مقدمة .1
ة   بائي س ذ مباشرة اإصاح ا توياته من ناحية الوعاء  1992م م إنشاء أول رسم بيئي بكل 

طرة على البيئة، ما فتئ امشرع  شاطات املوثة وا صيص إيراداته وامتمثل   الرسم على ال أو التحصيل و
فعة البيئية بتأسي بائية ذات ام زائري بتعزيز التدابر ا سه ملة من الرسوم البيئية موجب قوانن امالية، ا

شاطات اإنتاجية وااستهاكية. هدف  وكذا عن طريق اعتماد العديد من اإجراءات التحفيزية لفائدة ال
ع وقوع التلوث. اذ التدابر الازمة م تلف العاملن ااقتصادين وحثهم على ا  تصحيح تصرفات 

باية البيئية لتؤدي وظيفة التحفيز والردع معاً، وتأثرها على ااختيارات ااقتصادية  فجاءت ا
طرة عليها،  شاطات امضرة بالبيئة أو ا ماية القانونية للبيئة من خال الردع الضريي لل بشكل يضمن ا

با شاطات وااستثمارات الصديقة للبيئة، وتوفر اموارد امالية بفضل ا ية البيئية اموجهة والتحفيز الضريي لل
ه  جل دول العام تبي مبدأ املوث الدافع  إعادة إصاح اأضرار البيئية وترقية الثقافة اإيكولوجية. فا

 .  تشريعاها الداخلية
: حو التا إلى أي مدى وفق المشرع  وعلى ضوء ذلك مكن صياغة تساؤل اإشكالية على ال

 البيئية لقمع الجريمة البيئية؟.الجزائري في تفعيل قواعد الجباية 
باية البيئية   ماية القانونية للبيئة، مع  وجاء هذا البحث من أجل إبراز مدى فعالية ا تعزيز ا

اولة لإجابة  ب التحفيزي والردعي اا، إضافة إ استبيان الصعوبات ال تواجه تفعيلها. و تبيان ا
هج ال صوص القانونيةعلى اإشكالية فإن استخدام ام ليلي ال  .تحليلي هو الغالب من خال 

 مفهوم الجباية البيئية  .2
ها، وتبيان اأساس   ديد تعريفا اا واأهداف امرجوة م باية البيئية  ديد مفهوم ا يتطلب 

رومة تشريعية مالية ذات أهداف متعددة.  القانو للجباية البيئية باعتبارها م
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  وأساسها القانونييئية تعريف الجباية الب 2.2
 وأهدافها.تعريف الجباية البيئية 2.2.2
ماية البيئة واأكفئ على اإطاق، وذلك أن  ااقتصاديةتعد اأدوات   ع الوسائل امالية  من أ

باية البيئية امتمثلة   الضرائب والرسوم امفروضة من طرف الدول بغرض التعويض عن الضرر الذي  ا
ية والدولية امستحدثة مؤخراً وال هدف إ تصحيح  ،لوثتسبب فيه ام فهي إحدى السياسات الوط

قائص عن طريق وضع تسعرة أو رسم أو ضريبة للتلوث  .1ال
 تعريف الجباية البيئية 2.2.2.2
موعة الضرائب والرسوم ال تفرضها الدول هدف التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه   هي 

ميع اأفراد إ جانب هذا تعتر املوث لغر عل ق امطلق  ريفة هو ا ق   البيئة ال ى اعتبار أن ا
جز على عدم الدفع من طرف امكلف باية البيئية وسيلة الردع من خال اإجراءات العقابية ال ت   .2ا

ه    باية البيئية أيضاً على أها اقتطاع إجباري يدفعه الفرد إسهاماً م  التكاليف واأعباء وتعرف ا
درج ضمن اأعباء العامة  .3العامة، وذلك باعتبار أن ماية البيئة ت

اصر التالية  دها ترتكز على الع ا   :4ومهما اختلف  التعاريف للجباية البيئية فإن
دثه من ضرر بيئي. - دد نسبتها وفقا لكمية اانبعاثات ومدى ما   ضرائب على اانبعاثات ال 
ائب غر مباشرة على مدخات اإنتاج أو السلع ااستهاكية ال مكن أن يؤدي استخدامها إ ضر  -

 تعريض البيئة للضرر.
 اأحكام ذات الصلة بالبيئة   الضرائب اأخرى. -
فاضاً للمعدات وأساليب اإنتاج ال توفر  - أحكام ااستهاك امعجل وامعدات الضريبية اأكثر ا

 د من التلوث.الطاقة و 
 أهداف الجباية البيئية  2.2.2.2
 للجباية البيئية عدة أهداف تتمثل فيما يلي: 
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د من التلوث عن طريق  - امسامة   إزالة التلوث، فالرسوم والضرائب البيئية تدفع بامكلف إ ا
شأة أو ام ولوجيا الصديقة للبيئة، أن هذ الرسوم مس صاحب ام ؤسسة   ذمته امالية، استخدام التك

 فهي بذلك عبارة عن إجراءات عقابية هدف إ ردع امخالف.
تصحيح نقائص السوق إذ أضح  اإجراءات القانونية وحدها ا تكفي لردع امخالفن، وكذا ضعف  -

ماية البيئة  . 5وقلة اموارد امالية امخصصة 
فايات الص - زين ال تلف اأنشطة التحفيز والتشجيع على عدم  د من  طرة، وا اصة أو ا اعية ا

تاج إ مبالغ باهضة جداً  امة عن هذ اأنشطة   .6املوثة للبيئة باعتبار أن إصاح اأضرار ال
د من التلوث اسيما    - ص آليات ووسائل ا ولوجي والبحث العلمي فيما  تشجيع التطور التك

اعية اأكثر تلويث قيق الفعالية البيئية وااقتصادية باعتبار أن الضرائب الكبرة على امؤسسات الص اً، و
و التقليل من التلوث، وبالتا التقليل من التكاليف ال يتحملها  ا  التلوث تؤدي بامكلف إ اا

 .7امشروع، ما يؤدي   امدى امتوسط إ التخفيف من اأسعار
قيقها فإنّ اا ملة من امزايا ال تتمثل إ جانب هذ اأهداف ال ت  باية البيئية إ  سعى ا
 :8فيما يلي

دمات أو الفعليات ال  - دمات البيئية واأضرار البيئية امباشرة ضمن أسعار السلع وا تدمج تكاليف ا
صادية  وامالية أدت إليها، ويساعد هذا على قيام امتسبب بالتلوث بالدفع والدمج بن السياسات ااقت

 والبيئة.
تجن وامستهلكن لابتعاد عن السلوك امضر بالبيئة. -  لق حوافر للم
قق مكافحة التلوث بصورة أكرأ مكن -  مقارنة ما هو مقرر   القوانن. ن 
دما تصبح الطاقة واميا واموا - تجن قد تلعب تلك الضرائب دور احفز لابتكار ع سبة للم ام، بال د ا

عل من هؤاء يبتكروا طرق  فايات الصلبة والسائلة والغازية خاضعة للتكليف الضريي فسوف  وكذلك ال
فيض كمية الضرائب ال يدفعوها. قل واإسكان من أجل   جديدة لإنتاج وال
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 اأساس القانوني للجباية البيئية  2.2.2
باية البيئية   كأساس قانو اا.  مبدأ املوث الدافع على تقوم ا

   تعريف مبدأ الملوث الدافع  2.2.2.2

ماية البيئة من اأضرار ال تتسبب فيها   يعد مبدأ التلوث الدافع آلية من اآليات آات 
اعي شاطات ذات الطابع الص شاطات ااقتصادية خصوصا ال وأدرج هذا امفهوم أول مرة   إطار  .9ال

مية  رمة التعاون والت مل املوث تكاليف   1972وااقتصادية عام م كمبدأ اقتصادي يهدف إ 
سن البيئة، وتطور ليصبح مبدأ قانو معرف به عاميا، يعمل على تشجيع  مكافحة التلوث من أجل 

دث الضرر تويها البيئة، وهذا يتحمل  سواء كان  ااستخدام العقا وامستدام للموارد الطبيعية ال 
اك  شخص وي أو الدول نفسها امسؤولية عن اأضرار ال تلحق بالبيئة ح إذا م يكن ه طبيعي أو مع

ه وبن الضرر امرتب عن هذا  خطأ من طرف هؤاء، إذ تكفي وجود عاقة السببية بن الفعل الصادر ع
شاط  .10الفعل أو ال

زائري قد نص على مبدأ    ماية البيئة ع ضمن امبادئ الدافاملوث    حن أن امشرع ا العامة 
اق الضرر بالبيئة، نفقات  يتنه:" أوعرفه على  حمل كل شخص يتسبب نشاطه أو مكن أن يتسبب   إ

ه   .11"وبيئتها إ حالتها اأصليةاأماكن إعادة و كل تدابر الوقاية من التلوث والتقليص م
ع  عن التلويث أو على اأقل تقليص التلوث  فهو صورة من صور الضغط اما على املوث ليمت

اجم عن نشاطه ال ولوجيا أنرف و ال اعي واستخدام تك . وبذلك يكون امشرع قد ألقى عبء أقل تلويثاً ص
شاطات املوثة من  تلف ال ه   توفر ماية للبيئة من  التكلفة ااجتماعية للتلوث على املوث رغبة م

 .  12ة نشاطاتهخال فرض رسوم على املوث نتيج
احية إإاّ أن   احية القانونية يثر العديد من اإشكاات عكس من ال عمال هذا امبدأ من ال

يب على كل اأسئلة امرتبطة بقواعد  احية القانونية ا  ااقتصادية ا تثر أي جدل خاصة وأنه من ال
ويل امس طأ    طق بصورة امسؤولية التقليدية ال تقوم على أساس ا ؤول ذلك أن مبدأ املوث الدافع ي
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طأ ودون البحث عن امسؤول امباشر للتلوث باعتبار مفهوما إقصاديا ، 13آلية ح   حالة غياب ا
إضافة إ أنه مبدأ يتسم بامرونة فهذا امبدأ مكن إنقاذ تشريعيا بوسائل جزائية أو مدنية أو إدارية أو ح 

لفقه أن اأعباء امالية ال يتحملها املوث من خال تطبيق امعيار ااقتصادي ليس وبذلك يرى ا .14مالية
تة أن مبدأ التلوث الدافع يثب  عيبا ماليا موضوعيا على املوث أن هدفه اقتطاع  نتاج مسؤولية قانونية 

  . 15نفقات
زائية وهو  ل الذي أقر امشرع  وا يعفي هذا ااقتطاع املوث من امسؤولية امدنية أو ا ا

اق الضرر بالبيئة يتحمل  زائري   تعريفه للمبدأ بأن الشخص امتسبب مكن أن يتسبب   إ ا
زائري م يستخدم مصطلح امسؤولية أي أن الشخص يتحمل أعباء إقتصادية إاّ   16نفقات  .أن امشرع ا

احية القانونية عمال هإأن  إاّ   اك واجه ايذا امبدأ من ال لعديد من الصعوبات وإن كان  ه
ماية  اد مواد مالية من شأها مباشرة اأعمال الوقائية واأعمال التداخلية  عائدات مالية واقتصادية   إ

ديد امسؤول عن  ،البيئة اات من  ومن بن هذ اأسباب طابعه العام الذي ا يسمح   كثر من ا
شاط املوث، وكذلك مكن أن ا وات من التسبب فيه وقد يصيب هذا ال  ترهر أثار التلوث إاّ بعد س

 التلوث حدود دولة فهو عابر للحدود كالتلوث ااوائي.
هائية ال   دمة ال وبذلك يعمل هذا امبدأ على إدراج كلفة الرسوم اايكولوجية ضمن السلعة أو ا

قيقي هو امستهلك أيقدمها، وبذلك يص هن أي بح الدافع ا اعي ملوث هو موجه لصا  ،نشاط ص
 فقدان الرسم أية قوة إهلكن   إزالة التلوث ما يؤدي هذ الوضعية تؤدي إ مشاركة كل امست

 .17رادعة
اصة امسؤولية امدنية تعتمد أكثر على مبدأ املوث الدافع الذي   وبالتا أصبح  التشريعات ا
ماي إيهدف  اصة  ة البيئة ومكافحة التلوث ال تتحملها السلطات العمومية تقع جعل التكاليف ا

 .تهأي أن كل شخص يتسبب   التلوث فهو ملزم بإزالته على نفق ،على عاتق املوث
 خصائص مبدأ الملوث الدافع 2.2.2.2
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اك عدة خصائص يتميز ها مبدأ املوث الدافع وهي كاآي:    ه

الرسم من خال وضع سياسة مالية مكافحة التلوث والتقليل  مبدأ اقتصادي يعمل على ضبط قيمة -
تهي إ ظهور سوق التلويثمن أثار وعليه فهذا امبدأ له وظيفة فعّ   .18الة قد ت

لول للتعويض اما امتعلق باأضرار البيئية دون أي مسؤولية أو حيث ويض عمبدأ ت - يعترونه أحسن ا
فقها نفقات مكافحة التلوث  اد إ مبدأ  .ولة   مشاريع مضادة للتلوثالدت وبالتا مكن إس

دونشأن تطبيق هذا امبدأ  امسؤولية لتحديد أساس التعويض عن اأضرار البيئية    ذلك أيضا  ، ويست
اك مة عاقة بن الضرر والفعل امسبب للضرر ويكون التعويض على أساس الضرر وليس   إ أن ه

طأ  .19على أساس ا
 المجاات التي يشملها مبدأ الملوث الدافع   2.3.2.2

يشمل مبدأ املوث الدافع التعويض عن اأضرار امباشرة ال يتسبب فيها املوث للبيئة أو نفقات  
اصة طرة أو ا شاطات ا اك  ،الوقاية بالبيئة لل شاطات املوثة امستمرة غر أن ه وهو بذلك يشمل ال

 مبدأ املوث الدافع ال مكن حصرها  : اات أخرى يشملها
 اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى اأضرار المتبقية -

ا يعي دفع املوث أقساط احددة من خال الرسوم بأنه أعفي من مسؤوليته عن اأضرار  
ريم الساري امتبقية، بل تبقى مسؤوليته قائمة   حالة عدم احرامه للمقاييس احددة   التشريع والت

 .20امفعول
 اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى حاات التلوث عن طريق الحوادث  -

رمة التعاون اأوروي من خال نصها   وادث من قبل م امة عن ا م إدراج حاات التلوث ال
وادث مبدأ املوث الدافع. اق تكلفة إجراءات الوقاية من حاات التلوث عن طريق ا  على إ
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ملها و   فيف أعباء اميزانية العامة من نفقات حوادث التلوث مقابل  يهدف هذا اإجراء إ 
ع وقوع  اذ اإجراءات الوقائية الازمة م شآت با شأة، وذلك ح يلتزم أصحاب ام من قبل صاحب ام

وادث  .21مثل هذ ا
 اتساعه مبدأ الملوث الدافع إلى مجال التلوث الغير المشروع - 

اوز أحد املوثن العتبة امسموح ها للتلوث وسبب ضرراً للغر، فإنه يلزم بالتعويض ويلزم بدفع     فإذا 
22الغرامة

.  
 الطابع التحفيزي والردعي للجباية البيئية  2.2

فيزي وآخر ردعي.      للجباية البيئية دور 
 ية البيئةالتحفيزات الجبائية عوامل حاثة للمؤسسات على سلوك حما 2.2.2
ش  ا البيئة، وبالتا تسعى جاهدة للحفاظ فت امصآقد تكون ام ة   موضع الوعي التام 
شتا من كل كافة أنواع املوثات قد عليه هيآلجأ هذ ام زات ومعدات لتساهم ت إ ااعتماد على 

شليل من حد التقبدورها   الت ة لوب الوقائي تقوم الدولت هذا اأسآلوث، ومن خال اعتماد هذ ام
فيزات مالية من شأ ح وتقدم  شا هم اء مثل هذ آأن تعطي الدافع القوي اذ ام ت للقيام باقت

 .عداتالتجهيزات وام
شكما تستفيد من حوافز مركية ومالية   هيزات آدد موجب قانون امالية، ام ت ال تستورد 

توجاه اعتها أو م راري، والتقليص من التلوث تسمح   سياق ص فيف ظاهرة ااحتباس ا ا بإزالة أو 
وي يقوم  10-03من قانون  77وموجب امادة . 23بكافة أشكاله يستفيد كل شخص طبيعي أو مع

دد هذا التخفيض موجب قانون امالية. اضع للضريبة، و فيض   الربح ا  بأنشطة ترقية البيئة من 
فيف الضغط  ويل  ومن أجل  قل و على الشريط الساحلي و  إطار التشجيع والعمل على ال

اعية القائمة وال يعد نشاطها مضرا بالبيئة الساحلية، وكذا السهر على توجيه وتوسع  امؤسسات الص
ة  اطق بعيدة عن الساحل، عمد امشرع من خال قانون امالية لس و م ضرية القائمة   2004امراكز ا
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فيض من قيمة مبلغ الضريبة امطبقة على أرباح الشركات امستحقة على أنشطتها امتعلقة بإنتاج  إ التخ
سبة وب ب دمات امقامة على مستوى وايات ا أما امؤسسات على مستوى وايات  %20 امواد وا

فيض قدر  وات 5وهذ مدة أقصاها  %15ااضاب العليا تستفيد من   .24س
عتماد الرسوم البيئية إ عوامل سياسية تتمثل   غياب مرجعية سياسية تغليب ويرجع تأخر ا 

ريم اإداري  موي على ااعتبارات السياسية، وكذلك إ عوامل تتعلق بضعف وعدم اكتمال الت طق الت ام
ريم اا كان   تاريخ   الوضع ، باإضافة إ2011للجباية البيئية بسبب عدم استقرار اإدارة أن أول ت

رير امؤسسات ااقتصادية كل هذا م يشجع الدولة إ  زائر    ااقتصادي الصعب ال كان  تشهد ا
بائي البيئي. رام ا  اعتماد ال

وات  م اللجوء إليهيتن وسائل التحفيز الضريي أنه م من خال هذا نستشف بأو   إاّ   الس
زئي من دفع الرسوم البيئية إذا هذا هدف التقليل من ظاهرة الت ناأخرة لوث سواء باإعفاء الكلي أو ا

ع حدوث التلوث، خاصة بااعتماد على  اذ كافة التدبر الوقائية الازمة م فة با شآت امص قام  ام
ديثة امواكبة للتطور العلمي ولوجي عما مبدأ الوقاية امعدات والتجهيزات ا من ع مإاّ أن هذا ا  والتك

 أن يكون للجباية البيئية طابع ردعي.
 الطابع الردعي للجباية البيئية في قمع الجريمة البيئية 2.2.2
دث ضرراً بالبيئة هو من يدفع ضرائب أكثر، وذلك كعقوبة   القاعدة اأساسية مفادها أن الذي 

يات ومعدات عدوة للبيئة، وعليه كلما كا ن  الضرائب أكثر كما على تدمر البيئة من خال اعتماد تق
ولوجية  اعية أو إنتاجية تعتمد على تك أحس املوثون بأثرها، هذا ما يدفع هم إ انتهاج إسراتيجية ص

تاج إ مبالغ مالية باهضة  .25صديقة للبيئة وال عادة ما 
مية امستدامة   يعد  -ث الدافعمبدأ املو –تأسيساً للمبدأ امكرس   قانون ماية البيئة   إطار الت

موعة من الضرائب والرسوم  رام  التحصيل الضريبي كأصل عام نرام ردعي، حيث يتضمن هذا ال
امة عن نشاطاهم  تجات املوثة ال دثون أضرار بالبيئة من خال ام امفروضة على املوثن الذين 
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باية البيئية   حث امؤسسا إنّ . و 26ااقتصادية فاظ تقدير مدى فعالية ا ت ااقتصادية واأفراد على ا
ررة التقليدية ال مفادها تساوي الضريبة ونفقات التدمر البيئي معاير  تقل من ال يث أن ي على البيئة،

 :27أكثر عقانية أمها
 تأثر الضرائب على املوث البيئي. -
ديثة. -  مقارنة معدل الضريبة بتكاليف تقليل التلوث ا

زائر ي  ة و  ا أول قانون تطرق إ تأسيس الرسوم البيئية من خال  1992عتر قانون امالية لس
طرة على البيئة، تلتها ترسانة قانونية تفرض الرسوم البيئية اأخرى ال  شاطات املوثة أو ا الرسم على ال

ادة والفعّالة للبيئة من كافة السلو  ماية ا قيق ا ها   كيات الضارة ها.يعتر اادف اأساسي م
ها   مكافحة التلوث، إمّا يتم إذا   باية البيئية ال تعد الرسوم والضرائب من مضامي إن تفعيل ا

ب أن تكون أداة كفيلة بردع املوث أياً كان  طبيعته س واء  ما حسن اختيارها وتطبيقها على أرض الواقع 
وي.  كان شخص طبيعي أو شخص مع

 لجبائي البيئي الردعي في التشريع الجزائريتطبيقات النظام ا .3
موعة من   زائري   توفر ماية فعالة للبيئة سن ملة من القوانن تقرر  رغبة من امشرع ا

وع  حسب  وح البيئي، وقد اختلف  هذ الرسوم وت الضرائب والرسوم البيئية كمحاولة لوضع حد للج
تجات ور  اك رسوم تفرض على ام شاط. فه ياة. إاّ أن تطبيق هذ الرسوم ال ماية جودة ا سوم مفروضة 

سبة أساليب تسير حسابات  بائية أو بال ية استخدام اآليات ا يواجه صعوبات سواء من حيث تق
اص.  صيص ا

 الرسوم المفروضة على مختلف اأنشطة الملوثة 2.3
قي  اك العديد من الرسوم ال تفرض على املوث بغية  اصر البيئة.ه ادة مختلف ع ماية ا  ق ا
 الرسوم المفروضة على اانبعاث الملوثة 2.2.3
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شاط اإنتاجي للوحدات ااقتصادية، كما أها تلعب دور   لفات ال تفرض هذ الضرائب على 
تلف اأنشطة املوثة للبيئة رجات التلوث، وعليه تفرض هذ الرسوم على   اأسعار السوقية لتكلفة 

 .28ذات اآثار السلبية
 الرسم على اأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة  2.2.2.3 

ة   والذي يتمثل وعاء هذا الرسم    1992كان أول ظهور اذا الرسم موجب قانون امالية لس
يع شآت التص دماتية ال مارس من طرف مؤسسات وم اعية والتجارية وا . إذا  29موع اأنشطة الص

ه، ويضاعف 20.000دج إ 750ان يراوح الرسم مابن ك اجم ع دج وهذا حسب درجة التلوث ال
شاط 6إ 1هذا الرسم القاعدي   معامل يراوح من  إاّ أن هذا الرسم . 30طبقا لطبيعة وأمية ال

امة عن هذ اأنشطة من ملوثات خطرة دفع ب امشرع إ امتواضع الذي ا يتماشى مع طبيعة اأضرار ال
ة وية لرسم طبقا  2000مراجعة أسعار الرسم موجب قانون امالية لس الذي م موجبه رفع امعدات الس

فيذي رقم  يف الذي جاء به امشرع   امرسوم الت ها التص امتعلق بدراسات  التأثر  339 -98معاير م
:على البيئة، كما يتحدد السعر طبقا لعدد امشتغلن بامؤس  سة وهي كالتا

اضعة لرخصة من الوزير امكلف بالبيئة و120.000 - فة ا شآت امص سبة للم إذا  24.000دج بال
 م تشغل أكثر من عامن.

اضعة لرخصة90.000 - فة ا شآت امص سبة للم دج إذا 18000من الو امختص إقليميا و دج بال
 م تستغل أكثر من عامن.

سبة ل20.000 - اضعة لرخصة من رئيس اجلس الدج بال فة ا شآت امص شعي البلدي  امختص لم
 دج إذا م تستغل أكثر من عامن.3000 إقليميا
اضعة للتصريح، و9000 - فة ا شآت امص سبة للم  دج إذا م تستغل أكثر من عامن.2000دج بال

ص ملة من اانتقادات أمها: وقد وجه  اذا   ال
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قق الغاية امرجوة وامتمثلة   الضغط على املوث برك ضعف الرسوم ال - ها أن  قاعدية امقررة ال مك
ولوجيا صديقة للبيئة  اعي، أو استخدام تك اجم عن نشاطه الص الفعل امخالف أو التقليص من التلوث ال

 تكون أقل تلوثا.
شأة لتخ - فيض الرسم القاعدي امطبق، فالضرر صعوبة فهم نية امشرع   اعتماد على العمال داخل ام

شاط  اممارس داخلها أكثر ما هو مرتبط بعدد العمال  شأة ملوثة مرتبطة بطبيعة ال اجم من استغال م ال
 الذين يشتغلون ها.

إذ أنه  .31ديد امشرع مبلغ جزا    الرسم على اأنشطة املوثة م يربط كمية ونوعية املوثات امقررة -
كن أن يكون للرسوم البيئية أثر ردعي إاّ إذا كان  قيمة الرسم تساوي قدر اإمكان مبالغ مكافحة ا م

شاط  التلوث وإاّ سيجد املوث استمرارية   عمليات التلوث فائدة من دفعها، لذا يستمر   مزاولة ال
 املوث للبيئة.
يف وعدد العمال امشت  غلن أضاف امشرع معيار آخر يتمثل  إ جانب هذين امعيارين وما التص

شاطات حسب طبيعة  10إ  1  تطبيق امعامل امضاعف الذي يراوح بن  على كل نشاط من هذ ال
دد ا ه على أن  امة ع فايات ال شاط وأميته،  وكذا أنواع وكميات الفضات وال معامل امضاعف عن ال

ريم. شآت باإضافة إ ذلك تطبق غر  طريق الت دد نسبتها بضعف مبلغ الرسم على مستغلي ام امة 
ديد نسبة الرسم  الذين م يقدموا معلومات ضرورية أو أعطوا معلومات خاطئة، وذلك من أجل 

صيلها، كما تضاعف نسبة الرّسم بـ   .32  حالة عدم دفع الرسم   اآجال احددة %10و
صوص القانونية أ  اجم واماحظ من خال هذ ال زائري رغم استعابه مقدار الضرر ال ن امشرع ا

طرة برفعه مقدار الرسم موج ة عن هذ اأنشطة املوثة وا على  نه م يبقأإاّ  2000ب قانون امالية لس
 معيار عدد العاملن رغم اانتقادات اموجهة إليه.

ديد الوعاء الضريي   هذا الصدد من قبل مصاح   اإدارة البيئية حيث يقوم مدير هذا ويتم 
اضعة للرسم عن  فة ا فيذي امعي، بإعداد إحصاء امؤسسات امص البيئة بالتشاور مع امدير الت
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طرة على البيئة وإرساله إ قابض الضرائب امختلفة للواية مع امعامل امضاف  شاطات املوثة أو ا ال
قيق ا .33امطبق بائية   هذا اجال فولضمان  ن تاريخ البدء من اقتطاع الرسوم على  اأنشطة إلشرعية ا

فة وليس  شأة امص هائية لرخصة ااستغال للم طرة يكون بالتزامن مع تسليم مقرر اموافقة ال املوثة أو ا
شآت امتعلق بالقواعد امطبقة  198 -06من امرسوم  6مقرر للموافقة وهذا موجب امادة على ام

فة.  امص
شاط   شاط يبقى الرسم مستحقا مهما كان تاريخ التوقف عن ال شأة عن ال و  حال توقف ام

طر خال  ة  15املوث أو ا اوز هذا اأجل ودخول الس يوماً ال تلي التوقف الفعلي، و  حال 
ديدة ة ا ديدة يصبح الرسم مستحقا على الس صل هذا الرسم ع 34ا ن طريق قابضة الضرائب و

سبة  دوق الوطي للبيئة ب  .%100امختلفة لفائدة الص
 الرسم على الوقود  2.2. 2.3

ة  ه إذّ نص  على  38موجب امادة  2002م استحداث هذا الرسم موجب قانون امالية لس م
توي على رصاص سو 1أنه يقدر مبلغ الرسم على الوقود بـ زين  اء كان عادي أو دج عن كل لر من الب

ة  متاز. حو اآي: 2007إاّ أنه موجب قانون امالية لس فيض معدل هذا الرسم على ال  م 
زين بالرصاص عادي أو متاز.0.1 -  دج ب
دوق الوطي للبيئة وإزالة  .Gazoil 35 دج على غاز0.3 - ويوزع مبلغ الرسم بالتساوي بن الص

دوق الوطي للطرقات   والطرقات السريعة. التلوث، والص
 الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي  3.2. 2.3

بعثة     زيئات السائلة والصلبة ام رة وا ة واأ يتمثل وعاء هذا الرسم   كمية الغازات واأدخ
فيذي رقم   .13836-06ااواء وال تتجاوز القيم القصوى احددة موجب امرسوم الت

ة وقد م  فيذي  200237 تأسيس هذا الرسم موجب قانون امالية لس -07امتم موجب امرسوم الت
ديد وعاء هذا الرسم من خال تطبيق امعامل امضاعف 29938 ا كيفية  . وجاء هذا امرسوم ليبن ل
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ي للعامات من  بعثة وفقا لسلم تدر بعثة مناحسب نسبة اانبع 5إ  1للكميات ام القيمة  ثات ام
فة.  %100كحد أد إ   10%  كحد أقصى للمؤسسات  امص

سب التالية:    صل هذا الرسم عن طريقة قابضة الضرائب امتعددة ويوزع وفق ال  و

دوق الوطي للبيئة وإزالة التلوث.  75% -  لص

ة العمومية . 15% - زي  لفائدة ا

 لفائدة البلديات. 10% -

رة   دد كميات الغازات واأ اليل و ديد امعامل امضاعف امطبق على أساس  بعثة هدف  ام
اعي ال يقوم ها امرصد الو  وية ذات امصدر الص مية امستدامة. اانبعاث ا وترسل مصاح طي للبيئة والت

فة إ قابضة الضرائب امختلفة للو  ية امعامل امضاعف امطبق على كل مؤسسة مص اية البيئة للواية امع
فيذي رقم  4وهذا موجب امادة   السالف الذكر. 07/299من امرسوم الت

 الرسوم المفروضة عل المنتجات   2.2.3
زائري   كل من الرسم على اأكياس   تجات ال أقرها امشرع ا ترهر الرسوم امفروضة على ام

ليا، باإضافة على الرسم ام عة  ديدة الباستيكية امستوردة أو امص طبق على اإطارات امطاطية ا
ليا. عة   وامستوردة، وكذا الرسم امفروض على الزيوت والشحوم امستوردة أو امص

 الرسم على اأكياس الباستيكية المستوردة أو المصنعة محليا 2.2.2.3
ة  53تأسس هذا الرسم موجب امادة   حيث ووعائه يعتمد الوزن  2004من قانون امالية لس
سبة 10.5رتب مبلغ  دوق الوطي للبيئة وإزالة التلوث ب صل لصاح الص  .%100دج لكل كيلوغرام و
 الرسم على اإطارات المطاطية الجديدة المستوردة أو المنتجة محليا 2.2.2.3
ة   سب التالية: 2006استحدث هذا الرسم موجب قانون امالية لس  حيث يتم توزيع إيراد بال
دوق الوطي للراث الثقا .لصا% 10  ح الص
ة العمومية.% 15 زي  لصاح ا
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 لصاح البلديات. 25%
دوق الوطي للبيئة وإزالة التلوث.% 50  لصاح الص

عي   ع من طرف مص د خروجها من امص ليا ع عة  سبة لإطارات امص صل هذا الرسم بال و
سبة لإطارات امستوردة في د ااستراد من طرف مصاح إدارة هذ امواد، أما بال حصل هذا الرسم ع

مارك على أساس قيمة خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمن للكميات امستوردة . وموجب امادة 39ا
اضعن اذا الرسم أن يدعوا خال  04 تجن وا فيذي يتعن على ام يوما  20من نفس امرسوم الت

ابض الضرائب امختص إقليميا كشف يبن كمية اإطارات امطاطية امسلمة اموالية لشهر التحصيل لدى ق
 للتوزيع ويقومون   نفس الوق  بدفع امبلغ الكلي احصل.

 الرسم على الزيوت والشحوم المستوردة أو المصنعة محليا 3.2.2.3
ة  61م تأسيس هذا الرسم موجب امادة   دج عن   12.5وحدد بـ 200640من قانون امالية لس

جم عن استعمااا زيوت مستعملة وموجب نفس  ع داخل الراب الوطي، وال ت كل طن مستورد أو مص
صيص حصيلة هذا الرسم كما يلي:  امادة م 

ة العمومية 15% - زي  لفائدة ا
 لفائدة البلديات. 35% -
دوق الوطي للبيئة وإزالة التلوث. 50% -  لفائدة الص

صل هذا الرس  د خروجها من و عة داخل الراب الوطي ع ص الزيوت والشحوم امص م فيما 
مارك على أساس قيمة  د ااستراد من طرف مصاح إدارة ا تجي هذ امواد، أما ع ع من طرف م امص

 .41خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمن للكميات امستوردة
اضعن  تجن وا يوما اموالية لشهر  20 اذا الرسم أن يودعوا خال   حن يتعن على هؤاء ام

تجات امسلمة للتوزيع، ويقومون   نفس  التحصيل لدى قابض الضرائب إقليميا كشفاً يبن كميات ام
 . 118-07من امرسوم  06الوق  بدفع امبلغ الكلي احصل وهذا موجب امادة 
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 الضرائب المفروضة لحماية جودة الحياة  3.2.3
امة عن بعض   ماية الصحة العامة من اأخطار واأضرار ال صص  وع من الضرائب  هذا ال

فايات بالطرق  ة هذ ال ها، حيث هدف هذ الرسوم إ التشجيع على معا زي فايات جراء عمليات  ال
 السليمة والصحية وتتمثل هذ الرسوم  :

ات المرتبطة بالعاج في المستشفيات الرسم التشجيعي على عدم تخزين النفاي 2.3.2.3
 والعيادات الطبية

وع من الرسم طبقا للمادة   ة  204م تأسيس هذا ال ، وذلك بسعر 2002من قانون امالية لس
دج للطن ويضبط الوزن امعي، وكذا لقدرات العاج وأماطه   كل مؤسسة  24.000مرجعي يقدر بـ

ة أو عن طريق قياس مباشر، باإضا صص كما يلي:معي  فة إ أن حاصل هذا الرسم 
ة العمومية 15% - زي  لفائدة ا
 لفائدة البلديات. 15% -
دوق الوطي للبيئة وإزالة التلوث. 75% -  لفائدة الص

وات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزود بتجهيزات الرميد   ح امشرع مهلة ثاث س وقد م
فايات الطبية ال يتم حرقها بطريقة غر امائمة أو حيازها. وجاء هذا  جم ااائل لل الرسم   ظل ا

وا  ويا  124سليمة وغر صحية لتقليل التكلفة والتهرب من دفع الضرائب ويقد حجمها  ألف طن س
ها  طورة على الصحة ، و 220م ة شديدة ا  ألف طن فضات سامة. 29ألف طن فضات متعف

فايات الص  جز من طرف وزارة هيئة اإقليم والبيئة قد قدر بـوأفاد مسح ل طن  40.190حة ام
ة  فايات ااستشفائية لس رة ال خص   2002من ال رق، كما بي  دراسة ا ويتم إزالتها عن طريق ا

ة  رق امتواجدة على مستوى امؤسسات ااستشفائية س شآت ا  236بأن عددها  2002حررة م
ها شم  لة.  عاط 64أة م

 الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و/ أو الخطرة 2.3.2.3
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ة  203تأسس هذا الرسم موجب امادة   اعية  200242من قانون امالية لس فايات الص على ال
اصة أو ا فايات امخزنة ومد هذ الرس( دج10.000طرة امخزنة بعشرة أاف  ا وم عن كل طن من ال

فايات. وع من ال زين هذا ال غر أن الرسم غر قابل للتحصيل بسبب  إ كل امؤسسات على عدم 
وات  ح  مهلة ثاث س فايات ابتداءً 03تأجيل جبايته، إذّ م شآت لتخلص من هذ ال ازات م ( إ
شأة اإفراز.  فيذ مشروع م  من تاريخ انطاق ت

ص الرسم التحفيزي على   فايات امرتبطة باأنشطة العاجية   أما فيما  زين ال عدم 
دد مبلغ الرسم بـ أربعة و عشرين ألف   دج( للطن 24000امستشفيات والعيادات الطبية 

ة أو عن طريق قياس مباشر.  الواحد،ويضبط الوزن امعي وفقا لفرات  العاج وأماطه   كل مؤسسة معي
ح م  زائري م وات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزود   حن أن امشرع ا دة ثاث س

ة  204بتجهيزات الرميد امائمة أو حيازها وهذا موجب امادة   .2000من قانون امالية لس
 تقييم النظام الجبائي الردعي في الجزائر 2.3

ها وبن التكريس الفعلي مبدأ امل  باية البيئية ماية من الصعوبات بي وث الدافع   صورته تواجه ا
اد موارد مالية مباشرة اأعمال الوقائية  القانونية، وتعود مسببات هذ العوائق إمّا أسباب اقتصادية   إ
ديد التكلفة  يات  ماية البيئة أو القصور   وضع القواعد القانونية أو لعدم التحكم   تق والتدخلية 

مة  ااجتماعية بفرض استدخااا   التكلفة عل القانون يوظف  ميلها للملوث الفعلي، ما  اإنتاجية و
ميل اميزانيات العامة أعباء بدون مقابل بيئي. وعليه مكن حصر هذ  ااقتصاد، أو يؤدي إ 

ول دون تطبيقه الفعلي فيما يلي:  الصعوبات ال 
 صعوبات تتعلق بتقنيات استخدام اآليات الجبائية  2.2.3

ميل يرهر   تجات امقدمة لاستهاك وهذا من خال  قص   الرسوم البيئية على ام هذا ال
تجن بإظهار قيم الرسوم البيئية  صوص القانونية تلزم ام الغر تكلفة هذا الرسم، أنه   غالب اأحيان ال

تجات. م يقومون بعد ذلك بدفع ق يمة الرسوم امفوترة على الفواتر ال يقدموها للموزعن مختلف ام
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مارك، غر أن هذا ا يعي أهم من يتحملون  لدى قباضة الضرائب امختصة أو على مستوى اإدارة ا
ملوها  توجات يقومون باستدخااا   سعر التكلفة، م  أعباء هذ الرسوم ذلك أن اموزعن مختلف ام

عكس آثا هائي اذ اموارد و بالتا ت تج إاّ بدور للمستهلك ال ما ا يقوم ام رها على امستهلك. بي
هاية ليس هو الدافع ه   ال . هذا من جهة ومن 43اجمع الدافع اذ امبالغ إنه باأساس هو املوث ولك

دما يكون الرسم قد بلغ هدفه  اسب قيم الرسوم البيئية مع آثار التلوث خاصة ع جهة أخرى عدم ت
التلوث بصورة موذجية، لكن الواقع يثب  عكس ذلك خاصة   ااعتماد  التحفيزي على التخفيض من

شآت من  ع ام د على وزن وحجم هذ امواد، وبالتا هذا ا م على أساس حساب معرم الرسوم يست
 .44القيام ببعض التصرفات أن هذا ا يشكل   الواقع إاّ استدرارا مزيد من اأموال

ا إ أساس حس  د أها تشكل وإذا رجع زائري  رام الضريي ا اب معرم الرسوم البيئية   ال
جم عن هذ امواد امسوقة من أضرار بيئية، فمثا اعتماد امشرع  موذجاً حقيقياً لعدم امطابقة قياسا عما ي

زين يعادل   دج فقط.0.1على واحد لر من الب
 تخصيص الخاصالصعوبات المتعلقة بأساليب تسيير حسابات ال  2.2.3
دوق الوطي للبيئة وإزالة التلوث ذو حساب   اص الص يأي على رأس حسابات التخصيص ا

اص رقم  والذي يطرح مسائل جوهرية تتعلق بطرق تسير أمواان وتشكل  302-065التخصيص ا
د اصة ومن بن هذ الصعوبات  اديق ا سن أدائه وباقي الص  :45عائقاً أمام 

دوق، حيث أن جزء من هذ اإيرادات يودع   صيص اإ - بائية البيئية لفائدة هذا الص يرادات ا
ة زي اديق اأخرى. ا  العمومية وبعض الص
صيل مستحقات الرسوم البيئية على غرار باقي الضرائب والرسوم اأخرى ال تعد عائقا أمام  - ضعف 

دوق الوطي للبيئ ة وغزالة التلوث، وبالتا عجز هذا اأخر على مويل الرامج التكلفة امالية إيرادات الص
 البيئية ال يتواها.
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اصة، إذ يتعذر على  -  سابات ا اديق عدم شفافية هذ ا وكذلك من بن معوقات فعالية هذ الص
كومة هذ التخصيصات.   السلطة التشريعية القيام مراقبة أوجه اإنفاق ال صرف  فيها ا

التا ا مكن أن تتحقق الغاية من هذ الرسوم البيئية وا مكن أن تساهم   مايتها بشكل وب 
ع السبل للتطبيق اموضوعي مبدأ  بائية البيئية بالبحث عن أ اك مراجعة   السياسة ا فعّال إاّ إذا كان ه

فيز امستهلك على احرام البيئة هذا من جهة ومن جهة أخرى أن تكون قيمة  املوث الدافع، من خال 
الرسوم امقررة مساوية لتكاليف التلوث. لكن ما دام أن هذ الرسوم هي عبارة عن مبالغ  رمزية فهذا يعتر 

شاطات املوثة ما يؤدي إ فقدان هذ فة على ااستمرار   مارسة ال شآت امص الرسوم البيئية  فيزاً للم
 أي قوة رادعة. 

  :خاتمة .4 
تلف   باية البيئية الدور الذي أنشأت من أجله أا وهو ماية البيئة من  ح مكن أن تؤدي ا

اسب مع حدة التلوث ودرجته، وكذا  ديد وعاء فرض الضريبة بشكل دقيق يت أشكال التلوث. يلزم 
علها مردود ما ضرورة الركيز على إعطاء نتيجة مفصلة أا وهي ماية البيئة وعدم الركيز عن ضرورة ج

. باية  بالدرجة اأو وابد من التحديد الدقيق مبدأ املوث الدافع يسهم بدرجة كبرة   تفعيل دور ا
 البيئية بعد التشخيص اأمثل للملوث الواجب أن تطبق عليه الضريبة.

ماية   باية البيئية كآلية اقتصادية  البيئة، من جهة ورغم الدور الوقائي  والفاحي الذي تلعبه ا
اعية من جهة أخرى،  مية امستدامة واحافرة على استمرارية نشاط امؤسسات الص قيق متطلبات الت و

: زائر لزال  يكتسي نوعا ما نقائص وهذا الراجع إ اد اا   ا  غر أن التطبيق الفعلي وا
عكس سلباً على فعال - زائر ت ماية البيئة.عدم استقرار اإدارة البيئية   ا  ية اأدوات التداخلية 
زائر ا ملك قدرة  - ا أن ا صعوبة تقدير الضرر البيئي لعدم وجود كوادر بييئة مؤهلة، وهذا ما يعكس ل

ديد قيمة الضريبة أنه   غالب اأحيان تكون قيمة الضريبة غر  متكاملة للتوافق بن الضرر البيئي وبن 
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اسبة مع الضرر ما يش شاط املوث ما دام سعر الضريبة ا يكلف امستغل مت جع على استمرارية مزاولة ال
 نتيجة ما سببه من تلوث.

 تتبع1ت . قائمة المراجع:5
  :الكتب 

هضة العربية، مصر،  - ، دار ال  .2002أشرف عرفات أبو حجارة، مبدأ املوث الدافع، الطبعة اأو
، مكتبة الوفاء القانونية، سايح تركية، ماية البيئة   ظل التش - زائري، الطبعة اأو دريةريع ا  .2014، اإسك
شر والتوسيع، اأردن،  -  ، دار جديد لل  .2011عبد اجيد قدي، دراسات    علم الضرائب، الطبعة اأو
ررية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعا -  ه، القانون البيئي، ال اصر زياد هياج ، دار عبد ال ت البيئية، الطبعة اأو

شر والتوزيع، عمان،   .2012الثقافة لل
ديدة،  -  امعة ا زائري، دون طبعة، دار ا ليلية   التشريع ا كمال معيفي، الضبط اإداري وماية البيئة، دراسة 

درية،  .2016 اإسك
رزي، اقتصاديات امالية العامة - فقات العامة، د ،مد عباس  زائر، ال امعية، ا  .2003ون طبعة، ديوان امطبوعات ا
شر والتوزيع، سوريا،  - ، دار مؤسسة رسان للطباعة وال مصطفى يوسف كا ، اقتصاديات البيئة والعومة، الطبعة اأو

2014. 
ضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات مكافحة التلوث، - مد مروك، الضرائب ا دون طبعة، دار  نزيه عبد امقصود 

امعي، مصر،   .2011الفكر ا
 المقاات: 

ا إ التعامل اأوروي- زائرية للعلوم القانونية وااقتصادية والسياسية،  -كمال رزيق، حاجت ماية البيئة، اجلة ا العري 
 .2008، 4العدد 
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لة ال - زائرية،  مية امستدامة من خال التجربة ا قوق جامعة ي وناس، تبلور الت علوم القانونية واإدارية، كلية ا
 تلمسان.

لة الباحث، العدد  - باية البيئية،  كومات   ماية البيئة من خال ا -جامعة  7فارس مسدور، أمية تدخل ا
 .210قاصدي مرباح ورقلة، 

ية لإدا - لة امدرسة الوط ماية البيئة،  فة  شآت امص  .1992/  2رة، العدديس طه طيار، قانون ام
  اأطروحات: 

زائر،  - مية امستدامة، دراسة حالة ا د من آثار التلوث البيئي لتحقيق الت بن ماضي قمر، دور السياسات البيئية   ا
، جامعة فرحات عباس، سطيف،   .2012مذكرة ماجستر   إطار مدرسة دكتورا

ماية القانونية للبيئة   - مد خيضر، بسكرة، حسونة عبد الغي، ا ، جامعة  مية امستدامة، أطروحة دكتورا  إطار الت
2013. 

يل إجازة امدرسة العليا للقضاء،  - ماية البيئة ودور القاضي   تطبيقها، مذكرة ل حوشن رضوان، الوسائل القانونية 
زائر،   .2006 -2003الدفعة الرابعة عشر، ا

ماية القانو  - بائي قطار نور الدين، ا زائر–نية للبيئة   ظل التشريع ا ، رسالة ماجستر، جامعة -دراسة حالة ا
 .2017سطيف، 

، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، - زائر، أطروحة دكتورا ماية البيئة   ا ي، اآليات القانونية   .2007وناس 

 :هوامش. 6
 

 
شر والتوزيع، سوريا،  -1 ، دار مؤسسة رسان للطباعة وال مصطفى يوسف كا ، اقتصاديات البيئة والعومة، الطبعة اأو

 .355، ص2014
ا إ التعامل اأوروي  -2 زائرية للعلوم القانونية وااقتصادية والسياسية،  -كمال رزيق، حاجت ماية البيئة، اجلة ا العري 

 .342، ص2008، 4العدد 
شر والتوسيع، اأردن،  -3 ، دار جديد لل  . 165، ص2011عبد اجيد قدي، دراسات    علم الضرائب، الطبعة اأو

 .346، صالسابقمصطفى يوسف كا ، امرجع   -4
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، مكتبة الوفاء القانونية،  - 5 زائري، الطبعة اأو دريسايح تركية، ماية البيئة   ظل التشريع ا ، 2014، ةاإسك
 وما بعدها. 201. انرر كذلك، مصطفى يوسف كا ، امرجع السابق، ص160ص

ديدة،   - 6 امعة ا زائري، دون طبعة، دار ا ليلية   التشريع ا كمال معيفي، الضبط اإداري وماية البيئة، دراسة 
درية،  .159، ص2016 اإسك

د  - 7 زائر، بن ماضي قمر، دور السياسات البيئية   ا مية امستدامة، دراسة حالة ا من آثار التلوث البيئي لتحقيق الت
، جامعة فرحات عباس، سطيف،   .87، ص2012مذكرة ماجستر   إطار مدرسة دكتورا

 .350،351مصطفى يوسف كا ، امرجع السابق، ص ص -8
 .342كمال رزيق، امرجع السابق، ص  9-
10

هضة العربية، مصر، أشرف عرفات أبو حجارة، مبدأ ام -  ، دار ال ، 12ص ص، 2002لوث الدافع، الطبعة اأو
13. 

ماية 1424مادى اأو 20اموافق  2003جويلية  20امؤرخ    10/ 03من قانون رقم  03امادة  -11 امتعلق 
زائرية/ العدد  ريدة الرمية للجمهورية ا مية امستدامة، ا  .43البيئة   إطار الت

 .162ح تركية، امرجع السابق، ص ساي -12
، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، -13 زائر، أطروحة دكتورا ماية البيئة   ا ي، اآليات القانونية  ، 2007وناس 
 .75ص
ررية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، الطبعة اأو - 14 ه، القانون البيئي، ال اصر زياد هياج ، دار عبد ال

شر والتوزيع، عمان،   .71، ص2012الثقافة لل
 .155كمال معيفي، امرجع السابق، ص  -15
مية امستدامة  10 -03من  7الفقرة  3امادة  -16 ماية البيئة   إطار الت   .امتعلق 
زائر، امرجع السابق، ص -17 ماية البيئة   ا ي، اآليات القانونية   .92وناس 
 .163، امرجع السابق، صسايح تركية -18
 .101كمال رزيق، امرجع السابق، ص  -19
 .164سايح تركية، امرجع السابق، ص - 20



 
ية لقمع الجريمة البيئية لية اقتصا بحاث امجلدالجباية البيئية ك  2019يسمبر 2العد 4/ مجلة 

 

113 

 

 

 
يل إجازة امدرسة العليا للقضاء،  - 21 ماية البيئة ودور القاضي   تطبيقها، مذكرة ل حوشن رضوان، الوسائل القانونية 

زائر،   . 55، ص2006 -2003الدفعة الرابعة عشر، ا

قوق جامعة  -22 لة العلوم القانونية واإدارية، كلية ا زائرية،  مية امستدامة من خال التجربة ا ي وناس، تبلور الت
 .57و56تلمسان. ص 

مية امستدامة. 10-03من قانون  76امادة  -23 ماية البيئة   إطار الت  امتعلق 
ماية القانونية للبيئة    -24 مد خيضر، بسكرة، حسونة عبد الغي، ا ، جامعة  مية امستدامة، أطروحة دكتورا إطار الت

 .91، ص 2013
لة الباحث، العدد  - 25 باية البيئية،  كومات   ماية البيئة من خال ا جامعة  7فارس مسدور، أمية تدخل ا

 .350، ص210قاصدي مرباح ورقلة، 
 .76حسونة عبد الغي، امرجع السابق، ص - 26
ضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات مكافحة التلوث، دون طبعة، دار نز - 27 مد مروك، الضرائب ا يه عبد امقصود 

امعي، مصر،   .115، ص2011الفكر ا
 . 87حسونة عبد العي، امرجع السابق، ص -28
ة امتضمن قانون امالية ل 1991 -12-18امؤرخ    25 -91من القانون رقم  117امادة  -29 ، امعدل 1992س

ة  11 -99من القانون  54وامتمم موجب امادة  زائرية/ 2000امتضمن قانون امالية لس ريدة الرمية للجمهورية ا ، ا
ة  21-01من القانون 202امعدل وامتمم موجب امادة  92العدد  ريدة الرمية  2002امتضمن قانون امالية لس ا
 . 79/العدد 

فيذي رقم  امرسوم -30 امتعلق بطرق تطبيق الرسم على اأنشطة املوثة أو  1993مارس  1امؤرخ    68 – 93الت
ريدة الرمية/ العدد  طرة على البيئة، ا  .14ا

ية لإدارة، العدد -31 لة امدرسة الوط ماية البيئة،  فة  شآت امص ، 23، ص ص 1992/  2يس طه طيار، قانون ام
24. 

ة  202امادة أنرر  -32 من قانون امالية  25/ 91من القانون رقم  117امعدلة للمادة  2002من قانون امالية لس
ة   .1992لس
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فيذي رقم  07امادة -33 امتعلق بالرسم على اأنشطة املوثة أو  2009أكتوبر  20امؤرخ    336. 09من امرسوم الت

ريدة الرمية العدد  طرة على البيئة ا  .63ا
زائر، ص -34 ماية  البيئة   ا  .81ى وناس، اآليات القانونية 
ة  2006ديسمر  26امؤرخ    24 – 06القانون رقم  -35 ريدة الرمية/ العدد  2007يتضمن قانون امالية لس ا
 .2006ديسمر  27الصادرة    85

فيذي  -36 ر 2006ماي  31امؤرخ    138 -06امرسوم الت زيئات الذي  ي م انبعاث الغاز والدخان والبخار وا
ريدة الرمية/ العدد  و ، وكذا الشروط ال تتم فيها مراقبتها، ا  .4السائلة والصلبة   ا

ة  21-01من القانون  205امادة  -37  .2002امتضمن قانون امالية لس
فيذي  -38 فيات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث احدد لكي 2007سبتمر  27امؤرخ    299 -07امرسوم الت

ريدة الرمية/ العدد اعي، ا وي ذي امصدر الص  . 36ا
فيذي  9امادة  -39 احدد لكيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على  2007أفريل  21امؤرخ  117-07من امرسوم الت

ريدة الرم ليا، ا عة  ديدة امستوردة وامص  .26ية/ العدد اإطارات امطاطية ا
ة  -40  .2006انرر قانون امالية لس
فيذي  3امادة  -41 احدد لكيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على  2007أفريل  21امؤرخ  118-07من امرسوم الت

ريدة الرمية/ العدد  ليا، ا عة  ضرات الشحوم امستوردة أو امص  .26الزيوت والشحوم و
ة  21 -01القانون رقم  -42  . 2002يضمن قانون امالية لس
بائي  -43 ماية القانونية للبيئة   ظل التشريع ا زائر–قطار نور الدين، ا ، رسالة ماجستر، جامعة -دراسة حالة ا

 .112، ص2017سطيف، 
 .112، صنفسه -44

رزي، اقتصاديات امالية العامة-45 فقات العامة، دون طبعة، ديوان ام ،مد عباس  زائر، ال امعية، ا طبوعات ا
 .404، ص2003


